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جامعة الملك سعود
كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم القانون المدني
***********
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاجابة النموذجية للامتحان النهائي
*******************
السؤال الاول : 
عرفى حوالة الحق، وكيف تكون الحوالة نافذه فى حق المدين والغير ، ثم وضحى كيف يمكن لاطراف الحوالة تعديل احكام الضمان ؟ 


 *
تعريف الحواله :

هى إتفاق بمقتضاه ينقل الدائن ( المحيل) إلى شخص أخر ( المحال له) حق شخصى له قبل مدينه ( المحال عليه) ليحل محله فى هذا الحق بجميع مقوماته وخصائصه.

    
 *
 كيف تكون الحواله نافذه فى حق الغير؟

تنعقد الحواله صحيحه منتجه لأثارها بمجرد تراضى الطرفين ودون حاجه لرضاء المدين ، إلا أن نفاذها فى حق المدين والغير يستلزم إشهارها، وإجراءات الشهر التى تجعل الحواله نافذهقبل المدين والغير تكون بطريقين:  

الأول: 
إعلان المدين بالحواله: ويقصد به إعلامه رسمياً بورقه من أوراق المحضرين ، فلا يكفى الاعلان الشفوى أو بخطاب مسجل، ويجب أن يتضمن الاعلان ذكر وقوع الحواله مع بيان شروطها الأساسيه، وهذا الاعلان يمكن أن يقوم به المحيل أو المحال له.  

الثانى: 
الحصول على إعتراف المدين المحال عليه بالعلم بالحواله فى ورقه ثابتة التاريخ فليس من الضرورى الحصول على رضاء أو قبول المدين ولكن المطلوب فقط هو إثبات علمه بالحوالة ، فالقبول لا يفيد أكثر من إقرار من جانب المدين بالعلم ، وذلك لأن الحواله كما سبق بيانه إتفاق بين الدائن المحيل والمحال له دون حاجه إلى رضاء المدين، وحتى تكون الحواله نافذه فى حق الغير يجب أن تكون ثابتة التاريخ. 

 تعديل أطراف الحواله  لأحكام الضمان:-

لأن قواعد الضمان التى وضعها القانون للحواله عباره عن نصوص مكمله أو مفسره ومن ثم يجوز للاطراف تعديل أحكامها سواء بالتخفيف أو بالتشديد.
1 الاتفاق على التخفيف من الضمان : للطرفين الحق فى تضييق حدود الضمان أو حتى إلغائه، ولكن أيا كان الأتفاق يظل المحيل مسئولأً أو ضامناً لأفعاله الشخصيه وكل إتفاق يخالف ذلك يكون باطلاً سواءكانت الحواله بعوض أوبدون عوض.
2 التشديد من أحكام الضمان :  يستطيع المحيل أو المحال له أن يوسعوا من نطاق الضمان بحيث يشمل يسار المدين وقت الوفاء ، فالقاعدة العامة  تنص على ان المحيل لايضمن يسار المدين ( المحال عليه ) الا وقت الحوالة 00 إلا إذا وجد إتفاق صريح على ضمان يسار المدين فى المستقبل - وقت الوفاء - وهو ما يسمى بشرط ضمان اليسار وقت إستحقاق الوفاء.  

السؤال الثانى : 
تعتبر المقاصة سبب قانونى من اسباب انقضاء الالتزام فى ضوء ذلك اجيبى عن الاتى : 
اولا : 

تعريف المقاصة : 

سبب قانونى من أسباب إنقضاء الإلتزام إذ بمقتضاها ينقضى إلتزامين متقابلين مختلفين بمقدار الاقل منهما، عندما يصبح المدين دائناً لدائنه إذا كان محل كلاًمن الدينين المتقابلين ما فى ذمة المدين للدائن، وما فى ذمة الدائن للمدين ، نقوداً او مثليات متحده فى النوع والجوده . وكان كلاً من الدينين خالياً من النزاع مستحق الاداء صالحاً للمطالبه القضائيه وتسمى فى هذه الحاله بالمقاصة القانونية لأنها تقع بحكم القانون. 
ثانيا :

شروط وقوع المقاصة القانونية؟ 
   


يجب توافر عدة شروط لوقوع المقاصه القانونية وهى:

1 التقابل بين الألتزامين.

2 التماثل فى محل الدينين.

3  أن يكون كلاُ من الدينين خالى من النزاع مستحق الاداء.
1- التقابل بين الألتزامين.

تفترض المقاصه وجود إلتزامين متقابلين بمعنى أن يكون كل من طرفى المقاصه مدين بشخصه للاخر وفى نفس الوقت دائناً بشخصه ،فيكون الدينان بين نفس الشخصين وبنفس الصفه وكل منهما دائن ومدين فى نفس الوقت وعلى ذلك لاتقع المقاصه إذا كان أحد الطرفين مديناً للأخر بصفته الشخصيه ودائناًله بصفته نائبا – وليا او وصيا اوقيما – ولذلك لامحل للمقاصة بين دين للشركة فى ذمة أجنبيى ودين لهذا الاجنبيى فى ذمة احد الشركاء 0
2- التماثل فى محل الدينين.

يجب أن يكون موضوع كلاً من الدينين نقوداً او مثليات متحده فى النوع والجودة. فالمقاصه لا تقع إلا بين النقود أوالمثليات الاخرى حتى يتسنى لكلاً من الطرفين أن يستوفى حقه عن طريق المقاصه من نفس الشئ الواجب الاداء ولا يكفى التماثل فى النوع بل يجب أن يتحد أيضاً فى الجودة.

3- أن يكون كلاُ من الدينين خالى من النزاع مستحق الاداء.


يجب أن يكون كلاًمن الدينين خالياً من النزاع ويقصد بذلك أن يكون محققاًفى وجودة معلوماً فى مقداره وعلى ذلك لا تقع المقاصه إذا كان احد الدينين أو كلاهما محل منازعه فى  صحة نشأته أو تحديد مقداره كتعويض عن عمل غير مشروع. وعله ذلك أن المقاصه تحمل معنى الوفاء الجبرى ولا يجبر المدين على الوفاء بدين متنازع فى وجوده أو غير معلوم المقدار ، ويعتبركل دين غير محقق الوجود فى حكم الدين المتنازع فيه كالدين المعلق على شرط واقف فلا تقع المقاصة بينه وبين دين أخر، ويجب أن يكون كلاً من الدينين مستحق الاداء، وعلى ذلك لا تقع المقاصة بين دين مضاف الى أجل واقف ودين حال .
ثالثأ :

الوقت الذى تنتج فية المقاصة القانونية اثرها؟
تقع المقاصه القانونيه بمجرد توافر شروطها ، فترتب اثرها من الوقت الذى يتلاقى فيه الدينين وليس من الوقت الذى يتمسك بها ذى المصلحه.
رابعا : 

معنى وجوب التمسك بالمقاصة؟
 وجوب تمسك صاحب المصلحه بالمقاصه لا ينفى ذلك انها تقع بحكم القانون ، وانقضاء الدينان منذ تلاقيهما بتوافر شروط المقاصه بينهما، وليس من تاريخ التمسك بها ، وقد قصد القانون من تطلب وجوب التمسك بالمقاصه أن يؤكد أنها مقرره لمصلحة الطرفين اى غير متعلقه بالنظام العام ، ولا يجوز للقاضى ان يقضى بها من تلفاء نفسه حتى ولو علم بوقوعها ومتى  تمسك بها صاحب المصلحة ويكون ذلك فى صورة دفع عادة00 وجب على القاضى أن يحكم بها ما دامت قد استكملت شروطها، وليس له سلطة تقديرية فى هذا الشأن.  
السؤال الثالث : 
هل منح القانون للحابس إمتياز على الشئ المحبوس ام لا (ولماذا) ،وما هو موقف الفقة الاسلامى فى هذا الموضوع؟
                             الحق فى الحبس ليس حقا عينيا ولذلك لايعطى للحابس حق امتياز ، فهو لايخول صاحبة سوى مجرد الامتناع عن تسليم الشىء ، أوتنفيذ التزامه ، ويترتب على ذلك أنه ليس للدائن الحابس ،بهذه الصفة حق الافضلية أو التتبع 0ولهذا اذا نفذ الحابس على الشىء المحبوس فانه يكون بوصفه دائنا عاديا ويترتب على ذلك انه قد يتعرض لمزاحمة باقى الدائنين 0
السؤال الرابع :      أجيبى عن الآتى : -
اولا : 
النتائج القانونية التى تترتب على الاعذار؟
يترتب على الاعذار مايلى : 
1-        أن يصبح المدين منذ ذلك الوقت الوقت مسئولاً عن الاضرار التى تلحق بالدائن من جراء تأخره فى تنفيذ الالتزام بخطئه، أما الفتره السابقه على الاعذار فلايعوض المدين الدائن عن التأخير فى التنفيذ.

 2- 
  إنتقال تبعة الهلاك من طرف إلى أخر والمقصود تبعه هلاك الشئ بقوه قاهرة 0، لأن القاعدة أنه اذا  إلتزم المدين أن ينقل حقاً عيناً أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر فإن هلا ك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن. ولكن إذا أثبت المدين أن الشئ كان سيهلك فى يد الدائن كان له دفع مسئوليته استنادا الى ذلك 0 
ثانيا 
هل يجوز لكل من الدائن والمدين العدول عن التنفيذ العينى التعويض؟
ثالثا:
حكم ملكية الموفى للشئ الموفى به؟
نظراً لأن الوفاء ينقل حق عينى يترتب عليه نقل ملكية الموفى به إلى الدائن ، فلا يقع صحيحاً إذا لم يكن الموفى مالكاً لما يوفى به، ويكون الوفاء قابلاً للابطال بناء على طلب الدائن قياساً على بيع ملك الغير يترتب على ذلك لاتبرأ ذمة المدين إذا لم يكن الشئ الموفى به مملوكاً للموفى ويكون للدائن المطالبه بالوفاء مره أخرى، ويبقى الوفاء قابلاً للأبطال حتى لو أنتقلت ملكية الشئ إلى الدائن كأن يكون الموفى به منقولاً ،وكان الدائن حين تسلمه حسن النيه فتملكه بالحيازه، فالدائن فى هذه الحاله لا يجبر على التمسك بالحيازه وله أن يطالب المدين بالوفاء مره اخرى. 
رابعا:
ما هو المقابل فى الفقة الاسلامى للاجل الواقف والاجل الفاسخ فى القانون   
